	


الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية:

يقصد بحدود مبدأ المشروعية أو الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية الحالات التي يجوز فيها للإدارة الخروج ومخالفة وخرق القانون دون أن يشكل ذلك انتهاكا لمبدأ المشروعية أو القانون.
وتنحصر تلك الحالات في السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة في مواضيع وحالات معينة، والظروف الاستثنائية التي تخول للإدارة أحقية إصدار بعض القرارات للمحافظة على النظام العام، وأعمال السيادة أو الحكومة التي تحصن بعض القرارات من الرقابة القضائية نظرا لصلتها بالمصلحة العامة للدولة.
أ) السلطة التقديرية
يقصد بالسلطة التقديرية الحالة التي يترك القانون للإدارة حرية تقدير الظرف وتكييف الوقائع المعروضة أمامها ولا يلزمها بإصدار قرار محدد  خلال مدة معينة، ومن أمثلتها تمتع الإدارة بقدر من الحرية قيما يخص ترقية الموظف  وذلك بتحديد الموظف الذي يستحق الترقية بالنظر إلى قدراته ومؤهلاته ومدى التزامه الوظيفية، كما تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في توقيع العقوبات التأديبية وتكييف الأخطاء الوظيفية.  

ب) الظروف الاستثنائية
لقد خول الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية الحفاظ على امن الدولة ومن اجل ذلك خول له بموجب سلطاته الدستورية اتخاذ التدابير والإجراءات في مجال الضبط الإداري.
وتتمثل الظروف الاستثنائية على سبيل المثال حدوث الفيضانات والبراكين وانتشار الأمراض الخطيرة والأوبئة والحروب...الخ
ومن أهم الوسائل والإجراءات القانونية التي خول الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية إعلان خالة الحرب والحصار والطوارئ والحالة الاستثنائية.

ج)أعمال السيادة
تعتبر نظرية أعمال السيادة اخطر استثناء على مبدأ المشروعية ويطلق عليه أيضا أعمال الحكومة وهذه النظرية من ابتكار مجلس الدولة الفرنسي الذي اقرها لأسباب تاريخية اضطرته إلى التخلي عن فرض رقابته على هذه الأعمال تحت ضغط سياسة معينة وقد عرفها – ديلو بادير – بأنها "طائفة من الأعمال الصادرة عن سلطة التنفيذ ليست قابلة لن تكون موضعاً لدعوى الإلغاء أو دعوى التعويض أمام القضاء بجهتيه العادي والإداري " والواضح من هذا التعريف أن هذه النظرية تختلف عن نظرية السلطة التقديرية والظروف الاستثنائية , فنجد أن أعمال السيادة يمكنها الخروج على قواعد المشروعية لأنها لاتخضع لأي نوع من أنواع الرقابة القضائية بينما تقوم نظرية الظروف الاستثنائية على الأخذ بقواعد المشروعية الاستثنائية الخاصة بجانب خضوعها لسلطة الرقابة وكذلك السلطة التقديرية تمثل حرية الإدارة في العمل داخل نطاق مبدأ المشروعية.
معايير تحديد أعمال السيادة:
أ‌-        معيار الباعث السياسي: يعتبر أو المعايير التي ظهرت في فرنسا وأخذ به أيضا إلى حين في أحكام القضاء الإداري المصري.

وبموجب هذا المعيار فإن أي عمل من أعمال السلطة الإدارية متى كان الباعث عليه سياسياً فإنه يعتبر من أعمال السيادة ولا يخضع لرقابة القضاء الإداري.
وقد واجه هذا المعيار عدة انتقادات أدت إلى استبعاده من مجال تحديد أعمال السيادة:
1-     أن هذا المعيار أدى إلى توسيع نطاق الأعمال التي تدخل في دائرة عمل السيادة فنتج عن ذلك ضيق نطاق رقابة القضاء على  أعمال السلطة التنفيذية.
2-     انه معيار غير محدد حيث تستطيع السلطة التنفيذية التذرع بأن الباعث من وراء غالبية ما تصدره من أعمال سياسياً مما يؤدي إلى استبعاد هذه الأعمال من   رقابة القضاء.
3-     انه يشكل خطورة على حقوق وحريات الأفراد إذ يعجز الأفراد عن الطعن في أعمال السلطة التنفيذية التي تمس حقوقهم وحرياتهم أمام القضاء إذا ما تذرعت هذه السلطة بأنها أصدرت هذه الأعمال بباعث سياسي, لهذه الأسباب فقد هجر مجلس الدولة الفرنسي هذا المعيار من سنة 1875م واتجه إلى الأخذ بمعيار يطلق عليه المعيار الموضوعي الخاص بطبيعة العمل .
ب‌-    المعيار الموضوعي الخاص بطبيعة العمل : يقوم هذا المعيار على أساس موضوعي يتمثل في طبيعة العمل الصادر عن السلطة التنفيذية باعتبار أن لها وظيفتين : حكومية وإدارية وبواسطتهما تحدد طبيعة كل عمل فإذا كان العمل صادراً بناء على الوظيفة الحكومية لسلطة التنفيذ فإنه من أعمال السيادة وبالتالي يخرج من رقابة القضاء.
أما إذا كان صادراً بناء على الوظيفة الإدارية لسلطة التنفيذ فإنه من الأعمال الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء.
ولكن هذا المعيار رغم أفضليته على سابقه بتضييقه لنطاق أعمال السيادة إلا أنه مأخوذ عليه غموضه وعدم انضباطه كما أنه يصعب التفرقة بين ما يدخل في اختصاص الحكومة وما يندرج تحت اختصاص الإدارة.
وبالتالي فلا يمكن الاعتماد عليه لتفسير النهج القضائي لمجلس الدولة مما جعل الفقه الإداري يستنكف عن التعريف العقلي لأعمال السيادة ويلجأ إلى معيار تجريبي يطلق عليه القائمة القضائية.
ج- معيار القائمة القضائية ( تحديد أعمال السيادة على سبيل الحصر):بمقتضى هذا المعيار يعد من أعمال السيادة ما رأى مجلس الدولة ومحكمة تنازع الاختصاص أنه يجب أن يكون كذلك لأسباب مناسبة أو ملائمة كما يصفها ديلو بادير , فعد الرجوع إلى أحكام القضاء والقائمة القضائية عملا من أعمال السيادة وهذه القائمة تشتمل على أربع مجموعات متنوعة هي:
1- الأعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية بالبرلمان .
2- الأعمال المتصلة بشئون الدولة الخارجية.
3- الأعمال المتعلقة بالحرب.
4- التدابير الخاصة بالأمن الداخلي.
ومن الأمثلة على التجاوز عن أعمال السيادة في الأنظمة العربية ما نص عليه نظام ديوان المظالم السعودي وهو يمثل القضاء الإداري إذ نصت المادة التاسعة منه على (( أنه لا يجوز لديوان المظالم النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة )). مع أن أعمال السيادة المستثناة في هذه المادة محدود ومحصور ولا يقدم عليه إلا في حالات الضرورة القصوى والخطر المحدق , فيمكن التجاوز فيما يتعلق بالشئون الخارجية أو الأمور الداخلية المرتبطة بسياسة الدولة العليا وسلامتها على أنه يكون التجاوز من حيث قضاء الإلغاء لا قضاء التعويض.
وخلاصة القول فإن أعمال السيادة تمثل إستثناءً حقيقياً لسيادة القانون وتجسيداً صارخاً لما يسمى "بالضرورة السياسية العليا" على حساب مبدأ المشروعية , فقاضي الإدارة ليس بوسعه التصدي لأعمال قد تكون خطرة على حرية الأفراد وطمـأنينتهم وعندما تعرض عليه لايملك إلا أن يحكم بعدم الاختصاص.
ومع ذلك فإنه لابد من التسليم بوجاهة أعمال السيادة وبالأخص فيما يتعلق بالشئون الخارجية والأمور الداخلية التي تمس  السياسة العليا ويمكن التقليل من خطورة هذه النظرية بالابتعاد عن المغالاة في اللجوء اليها.
 
